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  الإشكالات الفقھیة المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجیة

  .إسماعیل السید العربي إسماعیل إبراھیم

دقھلیة ، جامعة الأزھر ،  –قسم الفقھ العام، كلیة الشریعة والقانون تفھنا الأشراف 

  .مصر

 Esmailalarby.31@azhar.edu.eg  :البرید الالكتروني

  :ملخص 

إن قائمة المنقولات الزوجیة من الموضوعات المعاصرة التي جرى العرف على 

مما جعلھا ، وقد تستخدم كسیف مسلط على رقاب الأزواج، كتابتھا ضمانا لحق الزوجة

وتطرح العدید ، وتعوق استمرار الحیاة الزوجیة، تشغل مساحة كبیرة من محاكم الأسرة

وقد حاولت إبراز تلك ، ت التي ینبغي جلاؤھا في إطار فقھي متزنمن الإشكالا

ومعالجتھا بما یوافق الشرع ، الإشكالات التي تمثل ھدما للأسرة وزعزعة لاستقرارھا

، وقد بینت الاختلاف الواضح بین الفقھ والقانون في ھذه المسألة، الحنیف ویلائم العصر

، وتصرفھ فیھا المرھون بإذن الزوجة، ج لھامبینا التكییف الفقھي المناسب لتسلم الزو

، وكان من أھم الإشكالات التي أبرزتھا حكمھا في حالتي الطلاق قبل الدخول والخلع

مما ، مبینا الظلم الواقع على الرجل والمخالف للنصوص الشرعیة، والتسلیم الصوري لھا

المشرع إجراء وعلى  ، یوجب على الزوج التوقیع عند الاستلام على أنھا من المھر

 -عز وجل–تعدیلات في قانون الأحوال الشخصیة بما یتلائم والعدل الذي شرعھ االله 

وإبطال ، وذلك باعتبار القائمة معجلا للمھر ولیس حقا مدنیا ؛ لارتباطھا بعقد الزواج

والأخذ ، العرف الفاسد في إثبات الزوج عدم تسلمھ المصوغات عملا بالواقع والعرف

وبذلك نكون قد اختصرنا ، عند تحقق الصوریة لانتفاء ركن التسلیم  بشھادة الشھود

وحافظنا على الترابط الأسري التي ھي نواة ، الكثیر من الدعاوى أمام محاكم الأسرة

  .المجتمع وعمارة الكون

  .التبدید، حق مدني، العرف، قائمة المنقولات الزوجیة، الإشكالات :الكلمات الافتتاحیة 
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Abstract: 

The list of marital movables is one of the contemporary 

topics that has been customarily written to guarantee the right 

of the wife, and it may be used as a sword hanging over the 

necks of husbands, which made it occupy a large area of the 

family courts, impede the continuation of marital life, and raise 

many problems that should be clarified in a balanced 

jurisprudential framework. I have tried to highlight those 

problems that represent a demolition of the family and 

destabilize it, and treat them in accordance with the true 

Sharia and appropriate to the times, and it has shown the 

clear difference between jurisprudence and law in this issue, 

indicating the appropriate jurisprudential adaptation for the 

husband’s receipt of her, and his disposal in it is subject to the 

wife’s permission, and it was one of the most important 

problems that It was highlighted by its ruling in the two cases 

of divorce before consummation and khul’, and the formal 

surrender to it, indicating the injustice committed against the 

man and in violation of the legal texts, which requires the 

husband to sign upon receipt that it is from the dowry, and the 

legislator must make amendments in the personal status law 

in accordance with the justice that God Almighty legislated 

Almighty - by considering the list as an accelerator for the 

dowry and not as a civil right; Because it is linked to the 

marriage contract, and the invalidation of the corrupt custom 
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in proving the husband not receiving the formulas in 

accordance with reality and custom, and taking the testimony 

of witnesses when the formality is verified because the 

element of surrender is absent. 

Keywords: Problem , The list of Marital Movables , Custom, 

Civil Right , Squandering. 
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  مقدمـــــة

والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد خاتم ، نالحمد الله رب العالمی
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، الأنبیاء والمرسلین ورحمة االله للعالمین 

  ،،،،،،وبعد
فقد أحاطت شریعتنا الإسلامیة الأسرة بسیاج یأبى الاختراق من قبل العابثین ؛ 

 لم لخ ُّ  :فقال تعالى، لذا وصفھ رب العالمین في كتابھ الكریم بالمیثاق الغلیظ

 نمنخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى

 يى يم  يخ يح يج هي ُّ َّهم هج ني نى

 ).١( ٍَّّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

، حیث جمع بین ذكر وأنثى مع اختلاف جنسھما ، والزواج آیة من آیات االله  
ومن ثم ، والمودة والرحمة فانصھرا كشيء واحد، وطبعھما وعاداتھما تحت سقف السكن

، لا استغناء لأحدھما عن الآخر، كعلاقة اللیل والنھار، تكامل كانت العلاقة بینھما علاقة 
حتى تترتب آثاره بعد رویة ، وانطلاقا من ھذا المعنى كانت الخطبة كمقدمة لعقد الزواج

ومع ، وتطییبا لقلبھا، الصداق للمرأة تشریفا لنفسھا -عز وجل–كما شرع االله ، ونظر
ي المجتمع على كتابة ما یسمى بقائمة جرى العرف ف، وانعدام الضمائر، خراب الذمم

إلا أن ، لتكون ضمانا لحقھا عند الاختلاف، وتوقیع الزوج علیھا، المنقولات الزوجیة
وتطرح العدید من ، قائمة المنقولات یوجد بھا إشكالات قد تعوق استمرار الحیاة الزوجیة

خاصة ، شكالوینجلي الإ، حتى یزول الخلاف، التساؤلات التي ینبغي الإجابة علیھا
وھو ما ، استخدام الكثیر من الزوجات لھذه القائمة كسیف مسلط على رقاب أزواجھن

یظھر جلیا بما نشاھده في محاكم الأسرة بعدد لیس بالقلیل من جریمة تبدید المنقولات 
ومحاولة حلھا في إطار فقھي ، الزوجیة؛ لذا أردت إظھار الحكم الفقھي لھذه الإشكالات

وعلى ھدي من كتاب ربھم وسنة ، كون الزوجان على بصیرة من أمرھماحتى ی، متزن 
خاصة وأن موضوع البحث من المسائل المعاصر تبعا ، نبیھم محمد صلى االله علیھ وسلم

 .راجیا منھ التوفیق والعون والمدد -مستعینا باالله، لتطور الزمن
 

 أسباب اختیاري لموضوع البحث
 

 .الزوجین بسبب قائمة المنقولات الزوجیةكثرة المنازعات الحاصلة بین  -١

                                                        

 ).٢١، ٢٠(آیة رقم: سورة النساء )١(
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بیان الأحكام الفقھیة المتعلقة بالموضوع وإبرازھا في بحث یجمع شتات ھذه  -٢
  .وإرشاد الناس إلى الصواب، حتى یسھل الرجوع إلیھا، الفروع

وخطره ، نظرا لحداثتھ، قائمة المنقولات الزوجیة موضوع جدیر بالاھتمام -٣
  .لزوجیة؛ لما لھ من آثار اقتصادیة تثیر النزاع بین أفراد المجتمععلى استمرار العلاقة ا

 الدراسات السابقة
على بحث فقھي یجمع شتات -حسب علمي وطاقتي-لم أطلع بعد البحث والتنقیب

مبینا ، ویحاول حلھا في إطار فقھي، ویتعر ض لإشكالاتھا، المسألة محل الموضوع
الحكم من الناحیة ، ل ما وقعت عیناي علیھب، الحكم الفقھي الخاص بھا في كل مرحلة

مما دفعني لخوض غمار ھذا ، والأبحاث في ذلك كثیرة، باعتبارھا جریمة تبدید، القانونیة
  .وطالبا منھ العون والمدد، البحث مستعینا باالله

 منھجي في البحث
 حیث تتبعت أقوال فقھائنا، انتھجت في ھذا البحث المنھج الفقھي التحلیلي المقارن

إضافة لأقوال الفقھاء القانونین عند ، السابقین والمعاصرین فیما یتعلق بموضوع البحث
 -الحنفي: وراجعا إلى كتب المذاھب الأربعة، سالكا سبیل المقارن، الاحتیاج لذلك

 .إضافة للمذھب الظاھري في بعض الأحیان، الحنبلي -الشافعي -المالكي
العلمي في كتابة البحوث العلمیة من حیث سلكت في كتابة ھذا البحث المنھج وقد 

مبینا وجھ الدلالة منھا ، ترقیم الآیات القرآنیة وعزوھا إلى سورھا في المصحف الشریف
 -وقد نقلتھا من المصحف العثماني مضبوطة بالشكل؛ تعظیما لكلام االله، من كتب التفسیر

فما ، ریفة من أماكنھاوخرجت الأحادیث النبویة الش، وتمییزا لكلامھ عن غیره -عز وجل
وما عداھما ، كان في صحیح البخاري ومسلم اكتفیت بتخریجھ دون ذكر درجة الحدیث

ثم ، ثم كتب السنن الأربعة، مراعیا البحث أولا في البخاري ومسلم، ذكرت درجة الحدیث
وإن لم أجد فیھم فمن غیرھم من الكتب ، وموطأ مالك، وسنن الدارمي، مسند الإمام أحمد

وقد نقلت الأحادیث مضبوطة ، مبینا وجھ الدلالة من الحدیث من كتب الشروح، تمدةالمع
ثم قمت بتحریر ، بالشكل؛ تمییزا عن غیرھا؛ ولیسھل النطق بھا على الوجھ الصحیح 

وقد تتبعت عادات الناس ، وتوثیق أقوال العلماء من مصادرھا الأصلیة، المذاھب الفقھیة
لت رصد الواقع رصدا دقیقا ما استطعت إلى ذلك سبیلا وحاو، وأعرافھم في ھذا الأمر

مراعیا في ذلك تغیر الزمان والمكان والأحوال ، وصولا للحكم الفقھي الصحیح
  .والأشخاص

 خطــة البحـث
رأیت بعد عون االله وتوفیقھ تقسیم البحث إلى مقدمة ، بعد النظر في موضوع البحث

  .وخاتمة وتوصیات، وثلاثة مباحث
، والدراسات السابقة، فتشتمل على أسباب اختیاري موضوع البحث: ةأما المقدم

 .وخطتھ، والمنھج المتبع في البحث
تعریف الإشكالات وقائمة المنقولات والسبب في كتابتھا وعلاقتھا : المبحث الأول

  : بالمھر وتوثیقھا وینقسم إلى مطلبین
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وتوثیقھ والسبب  تعریف الإشكالات وقائمة المنقولات وصیغتھا: المطلب الأول
  .في كتابتھا

  .حكم  كتابة قائمة المنقولات الزوجیة وصورھا وعلاقتھا بالمھر: المطلب الثاني
  :التكییف الفقھي لتسلم قائمة منقولات الزوجة وینقسم إلى مطلبین: المبحث الثاني
  .تكییف تسلم قائمة منقولات الزوجة على أنھا عقد ودیعة: المطلب الأول
 .تسلم قائمة منقولات الزوجة على أنھا عقد عاریة: يالمطلب الثان

أھم الإشكالات الفقھیة المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجیة وینقسم : المبحث الثالث
  :إلى ثلاثة مطالب

الإشكالات الفقھیة المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجیة بعد انتھاء : المطلب الأول
  .الحیاة الزوجیة بالطلاق

الإشكالات الفقھیة المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجیة بعد انتھاء : نيالمطلب الثا
  .الحیاة الزوجیة بالخلع

والصوریة في ، تصرف الزوج في قائمة المنقولات أو بعضھا: المطلب الثالث
  .تسلم الزوج للقائمة

وما كان من خطأ ، وما كان من توفیق فمن االله وحده، وحسبي في ھذا جھد المقل
  .واستغفر االله وأتوب إلیھ، وحسبي أنني بشر أصیب وأخطئ، فمن نفسي

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
  .وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ وسلم تسلیما كثیرا
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  المبحث الأول

تعريف الإشكالات وقائمة المنقولات والسبب في كتابتها وصيغتها 

  وعلاقتها بالمهر 

  وینقسم إلى مطلبین

  ب اولاط

وو و زوت اوا ت وف ار   

  وینقسم إلى ثلاثة فروع
وقائمة ، عن تعریف الإشكالات - إن شاء االله تعالى-سوف أتكلم في ھذا المطلب

والسبب في كتابتھا؛ حتى تتمیز عن ، والأصل في توثیقھا، وصیغتھا، المنقولات الزوجیة
ومن ثم ، ومن المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تغیرھا من المصطلحا

خاصة وأنھا من المسائل المعاصرة التي ، لا بد من تعریفھا حتى یتسنى لنا الحكم علیھا
  :لم یسبق للفقھاء كلام فیھا فأقول وباالله التوفیق

  تعریف الإشكالات وقائمة المنقولات: الفرع الأول
والإشكال مصدر ، یقال أشكل الأمر إذا التبس ،جمع إشكال: الإشكالات :أولا

وأمور ، وصورة الشيء المخصوصة والمتوھمة، وتقال للأمور المختلفة المشكلة، أشكل
  .أي ملتبسة مع بعضھا مختلفة: أشكال

 ).١(ھو الأمر الذي یوجب التباسا في الفھم : والإشكال

الأمور التي فیھا أنھ یكون في : من خلال التعریف اللغوي للإشكال یتبین لي 
  . وتحتاج إیضاحا یزیل ذلك الالتباس، وفیھا اختلاف، التباس

وھي ورقة تقید بھا الأسماء والأشخاص ، مفرد قوائم: القائمة في اللغة ھي :ثانیا
  ).  ٢(في صف قائم

                                                        

تاج العروس من جواھر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب  )١(
دار : الناشر، مجموعة من المحققین: ت، باب أشكل ٢٧١/ ٢٩)ھـ١٢٠٥: المتوفى(بمرتضى، الزَّبیدي 

: محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ت والقاموس المحیط لمجد الدین أبو طاھر، بدون سنة طبع، الھدایة
محمد نعیم : إشراف، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقیق،  ١٠١٩/ ١،ھـ٨١٧

الثامنة، : الطبعة، لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر، العرقسُوسي
، إبراھیم مصطفى/ت، ١/٤٩١، رةالمعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاھ، م ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦

 .دار الدعوة: الناشر، محمد النجار، حامد عبد القادر، أحمد الزیات
، ١/٣٥٣، حامد صادق قنیبي - معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجي ، ٧٦٨/ ٢: المعجم الوسیط )٢(

 .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الثانیة، : الطبعة، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع: الناشر
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أن القائمة ورقة تقید بھا أشیاء مرتبة : ویتضح لي من خلال التعریف اللغوي
، حیث تكتب بھا الأثاث، شبھ موضوع البحث تماماوھو ما ی، بصفوف قائمة

مقید ، والمصوغات الذھبیة في صف قائم، والأدوات الكھربائیة، والأواني، والمفروشات
  .ونوعھا ووصفھا، أمامھا حسابھا بالجنیھ المصري

  : قائمة المنقولات الزوجیة من الناحیة الشرعیة
ولكن یمكن ، د الفقھاء القدامىنظرا لحداثة ھذا المصطلح لا یوجد لھا تعریف عن

ورقة تكتب فیھا أسماء المنقولات : تعریفھا من خلال كلامھم عن متاع البیت بأنھا
  .وھو ما عبر عنھ الفقھاء القدامى في كتبھم  بمتاع البیت، الزوجیة

الأوراق التي تصدر من الأفراد ولا یتدخل موظف : وقال الدكتور محمد علي الفقي
وتكون موثقة من ذوي ، أوراق عرفیة معدة للإثبات: إلى قسمین في تحریرھا تنقسم

أوراق : والقسم الثاني، ومن ثم تعتبر أدلة كاملة مثل قائمة المنقولات الزوجیة، الشأن
  ). ١(عرفیة معدة للإثبات ولا تعتبر كدفاتر التجار

 محرر عرفي بین: یمكن أن نعرف قائمة منقولات الزوجة بأنھا :من خلال ما سبق
وكذلك ، یوثق فیھ كل ما یعد بھ مسكن الزوجیة) أو الزوجة(الزوج وولي الزوجة

ویقوم الزوج ، ویكتب ذلك في قوائم مصفوفة تسمى قائمة منقولات، المصوغات الذھبیة
ویلتزم بردھا عند طلبھا بأعیانھا إن كانت قائمة أو قیمتھا عند ، بالتوقیع علیھا باستلامھا

  .لمدة زمنیةوذلك دون تحدید ، فقدھا
  

  صیغة قائمة المنقولات الزوجیة والأصل في توثیقھا: الفرع الثاني
تحدثت في الفرع الأول عن تعریف قائمة المنقولات الزوجیة بأنھا محرر عرفي 

لا صیغة ، وما تعارف علیھ الناس الآن، ومن خلال العرف القائم، لضمان حق الزوجة
  .      تضیھا الناس ویتفقوا علیھاویمكن كتابتھا بأي طریقة یر، لھا معینة

  

  :قائمة المنقولات الزوجیة )٢(توثیق

 لخ ُّ : وذلك لقول االله تعالى، الأصل في توثیق قائمة المنقولات الجواز

  ).٣(  َّ نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم

                                                        

  .م١٢١٢/ ط، ٢٥ص، محاضرات في قانون الإثبات -محمد علي الفقي/ د )١(
علم یبحث فیھ عن كیفیة إثبات العقود والتصرفات وغیرھا على وجھ یصح : التوثیق في الاصطلاح )٢(

ھي الورقة التي یدون فیھا ما یصدر عن شخص أو أكثر من العقود أو : الاحتجاج والتمسك بھو والوثیقة
وسائل الإثبات في الشریعة ، محمد مصطفى الزحیلي/ د، أو الالتزامات أو الاسقاطاتالتصرفات 

 .م١٩٨٢ط -دمشق -دار البیان، ١/٢٧الإسلامیة
 ).٢٨٢(آیة رقم: سورة البقرة )٣(
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، دلت الآیة الكریمة على الأمر بكتابة الدین المؤجل :وجھ الدلالة من الآیة الكریمة
وإن كان الأمر للندب عند الجمھور ، من من النسیان وأبعد من الجحودلأن ذلك أوثق وآ

ومن ثم یجوز توثیق قائمة المنقولات الزوجیة في . )١(إلا أنھا تتناول جمیع الدیون إجماعا
  .وتوقیع الزوج باستلامھا، حرر عرفي مع الإشھاد علیھا 

  
  السبب في كتابة قائمة المنقولات الزوجیة: الفرع الثالث

أن : رجوع لما تعارف علیھ الناس في كتابة قائمة المنقولات الزوجیة یتبین ليبال
، وغیاب الأمانة، وخراب الذمم، السبب في كتابتھا والداعي لتحریرھا ھو فساد الأخلاق

مما اضطر الناس للجوء لھذا الأمر؛ لحفظ حقوق بناتھم من الضیاع ، وقلة الوازع الدیني
أیضا ، حتى یكون لھا الحق في استرداد ما سجل بھذه القائمة، في حالتي الطلاق أو الوفاة

فیفكر ملیا بنظر طویل وفكر عمیق للإقدام ، كتابة القائمة سبب في ضبط غضبھ وتھوره
ولو بقي ، ومن ثم كانت استحداثا لتطور الزمان واتباعا لعادة الناس، على ھذه الخطوة

والعادة یرجع إلیھا فیما لیس لھ ، قةلوقع الناس في حرج ومش، الأمر على حالھ قدیما
ولا ) ٢(وھذا ما تؤیده القواعد الفقھیة كقاعدة العادة محكمة، ضابط في اللغة ولا في الشرع

 )٣(ینكر تغیر الأحكام بتغیر الزمان

ب اطا  

  م   اوت ازو وور و ر

في ھذا المطلب الحكم الشرعي لقائمة المنقولات  - إن شاء االله تعالى -سوف أتناول
ومدى علاقتھا وارتباطھا ، وبیان الصور التي یمكن أن توجد من خلالھا، الزوجیة
وسوف أبین ذلك من خلال فروع ، ولكل من ھذه الأمور حكم فقھي مستقل ، بالمھر
  : ثلاثة

                                                        

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله ) ١(
الجامع ، ھـ ١٤٠٧ -الثالثة : الطبعة، بیروت –دار الكتاب العربي : الناشر، ١/٣٢٥)ھـ٥٣٨: المتوفى(

تفسیر القرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي = لأحكام القرآن 
، أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش: تحقیق، ٣٨٣، ٣/٣٧٧)ھـ٦٧١: المتوفى(شمس الدین القرطبي 

 .م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، : الطبعة، القاھرة –ر الكتب المصریة دا: الناشر
، وما بعدھا ١/٥٠)ھـ٧٧١: المتوفى(الأشباه والنظائر لتاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي  )٢(

الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي ، م١٩٩١ -ھـ١٤١١الأولى : الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر
: الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر، وما بعدھا ١/٨٩)ھـ٩١١: المتوفى(ل الدین السیوطي بكر، جلا
المنثور في القواعد الفقھیة لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن ، م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١الأولى، 

: الطبعة، ةوزارة الأوقاف الكویتی: الناشر، وما بعدھا ٢/٣٥٦) ھـ٧٩٤: المتوفى(بھادر الزركشي 
  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الثانیة، 

  ،كراتشي –الصدف ببلشرز : الناشر، ١/١١٣، قواعد الفقھ محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي )٣(
 .م١٩٨٦ – ١٤٠٧الأولى، : الطبعة
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  لشرعیةحكم كتابة قائمة المنقولات الزوجیة من الناحیة ا: الفرع الأول
الأصل في : من خلال ما سبق من تعریف للقائمة على النحو السالف ذكره یتبین لنا

فھي من المصالح التي اقتضاھا ، والعرف الجاري، كتابة القائمة ھو التراضي بین الناس
، بل على سبیل الاستحباب ، ومن ثم فلیست مفروضة ولا مرفوضة، التطور الزمني

والشریعة الإسلامیة تفي ، لأي خلاف قد یظھر مستقبلا  وحسما، وذلك توثیقا للحقوق
، بكل ما تتطلبھ الأمة الإسلامیة من أحكام فیما استجد لھا من وقائع ونوازل وحوادث

ومعلوم ، ) ١(وبالتالي یمكن بناؤھا على العرف، وقائمة المنقولات لم تكن معروفة من قبل
، ولا یفوت مصلحة، لا الإجماعأن العرف إذا لم یخالف نصا من النصوص الشرعیة و

وھذا ما أقرتھ دار الإفتاء المصریة في  )٢(فلا مانع من العمل   بھ ، ولا یجلب مفسدة
  وجاء فیھا ما نصھ، م ٢٠٠٤لسنة ٧٩٧فتواھا ردا على الطلب المقدم لھا 

كما ، وجعل لھا ذمة مالیة خاصة - معنویة ومالیة-قرر الشرع حقوقا كثیرة للمرأة(
وھو المھر المقدم لھا والذي قال تعالى ، بة الحق في التصرف في صداقھاجعلھا صاح

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم ُّ : عنھ في سورة النساء

ولأن ھذا الجھاز یكون عادة في بیت الزوجیة الذي یمتلكھ ، ) ٣(َّتجتح به  بم

ومع قلة الذمم وانعدام ، الزوج أو یستأجره من الغیر فیكون تحت یده وفي قبضتھ
رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات ، ائر وكثرة تتضیع الأزواج لحقوق أزواجھمالضم

وتعارفت ، الزوجیة؛ لتكون ضمانا لحق المرأة لدى زوجھا إذا ما حدث خلاف بینھما
والعرف أحد مصادر التشریع الإسلامي ما لم یتعارض مع نص من ، الأمة على ذلك

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا «"صلى االله علیھ وسلم ولقولھ ، كتاب أو سنة أو إجماع أو قیاس

                                                        

البنایة شرح الھدایة لأبي ، ما استقر في العقول وتلقتھ الطباع السلیمة بالقبول: العرف اصطلاحا ھو )١(
: المتوفى(محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى  محمد
، م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الأولى، : الطبعة، بیروت، لبنان -دار الكتب العلمیة : الناشر ٨٢/ ٢)ھـ٨٥٥

فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب المعروف بحاشیة الجمل لسلیمان بن عمر بن منصور 
بدون : الطبعة، دار الفكر: الناشر، ١/٦٠)ھـ١٢٠٤: المتوفى(یلي الأزھري، المعروف بالجمل العج

حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، طبعة وبدون تاریخ
 ١٣٩٧ -الأولى : الطبعة)بدون ناشر: (الناشر، ٢/١٥٣)ھـ١٣٩٢: المتوفى(العاصمي الحنبلي النجدي 

واستحسنتھ ، ما استقر في النفوس: وعرفھ المعاصرون بتعریفات كثیرة نختار منھا واحدا وھو ،ھـ
/ د، وأقرتھم علیھ، واستمر الناس علیھ مما لا ترده الشریعة، وتلقتھ الطباع السلیمة بالقبول، العقول

بدون  -رةالقاھ -دار الكتاب الجامعي، ٥٢أثر العرف في التشریع الإسلامي ص ، السید صالح عوض
 .تاریخ طبع

 .١٤٢المرجع السابق ص، السید صالح عوض / د )٢(
 ).٤(آیة رقم: سورة النساء )٣(
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والقائمة لیست أمرا ، )١(»فَھُوَ عِنْدَ اللَّھِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَیِّئًا فَھُوَ عِنْدَ اللَّھِ سَيِّءٌ 
و من ثم قائمة المنقولات ، )٢()قبیحا ولكنھ أمر حسن یتفق مع الشرع فلا حرج في فعلھا

ولھ نظائر تماثلھ كتسجیل عقد النكاح لدى ، مر استحدثھ الزمن وتغیر عادة الناس أ
وقد یعترض علینا من یتصدر الفتوى ممن لیسوا ، وتقییده في السجلات الرسمیة، المأذون

إن كتابة قائمة المنقولات الزوجیة لم یكن موجودا زمن : من أھل الاختصاص بقولھم
  .ومن ثم فیعد بدعة،  زمن الصحابة والتابعین ومن بعدھمالنبي صلى االله علیھ وسلم ولا

  :بأن ھذا غیر مسلم لما یلي: یجاب على ذلك
: وسنن العادات لا تدخل تحت البدع؛ لأن البدعة ھي، كتابة القائمة من سنن العادات -١

 ).٣(طریقة في الدین مخترعة تضاھي الطریقة الشرعیة بقصد المبالغة في التعبد

فالواجب على الزوج إعداد بیت الزوجیھ من مالھ ، مبني على العرفكتابة القائمة  -٢
وذلك من باب التعاون الذي یجلب ، لكن العرف جرى بمشاركة زوجتھ معھ، الخاص

، وبالتالي وجب على الزوج كتابة قائمة بھذه الأشیاء تطییبا لخاطرھا، الود والمحبة
  .یؤیدهبل یحث علیھ و، وھذا لا یخالف الشرع، وضمانا لحقھا

  صور قائمة المنقولات الزوجیة: الفرع الثاني
ولكل ، أنھا لا تخلو من صور ثلاث: بالنظر واقعا لقائمة المنقولات الزوجیة یتبین

  :وسوف أورد ذلك على النحو التالي، صورة حكمھا المستقل

ویقوم بتجھیز منزل الزوجیة ، أن یقوم الزوج بدفع المھر لزوجتھ: الصورة الأولى -١
ومن ثم یكون الحكم في ، شراك الزوجة معھ في شيء من إعداد بیت الزوجیة دون إ

ومن ثم لا یحق للزوجة توثیق ذلك في ، متاع البیت كلھ ملك للزوج: ھذه الصورة
  .قائمة المنقولات

                                                        

مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني  )١(
، خرونعادل مرشد، وآ -شعیب الأرنؤوط : المحقق) ٣٦٠٠(حدیث رقم، ٦/٨٤) ھـ٢٤١: المتوفى(

 -ھـ  ١٤٢١الأولى، : الطبعة،مؤسسة الرسالة: الناشر، د عبد االله بن عبد المحسن التركي: إشراف
والمستدرك على الصحیحین لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویھ بن ، م ٢٠٠١

حدیث ، ٣/٨٣)ھـ٤٠٥: المتوفى(نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع 
، ولھ شاھد أصح منھ إلا أن فیھ إرسالا، ولم یخرجاه، ھذا حدیث صحیح الإسناد: وقال، )٤٤٦٥(رقم

 – ١٤١١الأولى، : الطبعة، بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر، مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق
١٩٩٠ . 

  alifta.org-www.dar./، فتاوى دار الإفتاء المصریة )٢(
: المتوفى(الاعتصام لإبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي ) ٣(

الأولى، : الطبعة، دار ابن عفان، السعودیة: الناشر، سلیم بن عید الھلالي: تحقیق، ١/٥٠)ھـ٧٩٠
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢
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وذلك نظیر إعداد ، أن یقوم الزوج بدفع مھر الزوجیة مع الزیادة علیة :الصورة الثانیة -٢
لا یحق للزوجة : علیھ یكون الحكم الشرعي لھذه الصورة وبناء، الزوجة الجھاز

إلا أنھ بمثابة تفویض أو توكیل من ، توثیق ذلك في قائمة المنقولات؛ لأنھ ملك للزوج
وبناء على ذلك لا یحق لھا التوثیق ، الزوج للزوجة أو ولیھا بالشراء لمتاع البیت

  ) .١(وھو ما قالت بھ الحنفیة

وھذه المسألة تحت ، لم یدفع الزوج مالا غیر المھر إذا :الصورة الثالثة -٣
وسوف أجمل القول فیھا فیما   ھل الزوجة ملزمة بإعداد بیت الزوجیة أم الزوج؟: عنوان

یخص البحث ویثریھ؛ لذا سأذكر ما یتعلق بباطن البحث وأصلھ وما یحتاجھ موضوع 
  .البحث

  : وقد اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین 
أن الزوج ھو الملزم بإعداد بیت الزوجیة وھو قول جمھور الفقھاء  :ل الأولالقو

  )٢(.من الحنفیة والشافعیة والظاھریة

أن الملزم بإعداد بیت الزوجیة الزوجة لا الزوج وھو قول  :القول الثاني
  :وذلك بشروط،  )٣(المالكیة

 . أن تقبض المھر قبل الدخول أو اشترط الزوج ذلك-١
 . بذلك أن یجري العرف-٢
  .أن یكون الصداق عینا-٣

، ولأن ھذا ھو الأصل، والراجح في المسألة رأي الجمھور لموافقتھ للنصوص 
ومن ثم لو جرى العرف كما في ھذه الصورة بمشاركة المرأة بالإعداد من مھرھا كما 

ویجوز لھا توثیقھ عن طریق كتابتھ في ، یكون من حقھا، وقول المالكیة، ھو واقع الحال

                                                        

ابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي رد المحتار على الدر المختار لابن ع )١(
 ،م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة، بیروت- دار الفكر: الناشر، ٣/٥٨٥)ھـ١٢٥٢: المتوفى(الحنفي 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري  )٢(
وحاشیة ، بدون تاریخ - الثانیة : الطبعة، دار الكتاب الإسلامي: ناشرال، ٣/٢٠٠)ھـ٩٧٠: المتوفى(

المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي ، ٤/٢٦٤: الجمل
بدون طبعة وبدون : الطبعة، بیروت –دار الفكر : الناشر، ١١٠، ١٠٩/ ٩)ھـ٤٥٦: المتوفى(الظاھري 

 .تاریخ
: المتوفى(وقي على الشرح الكبیر لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي حاشیة الدس )٣(

  ٢/٣٢١)ھـ١٢٣٠
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة ، بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة، دار الفكر: الناشر

لك الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسا(الصاوي على الشرح الصغیر 
  )لِمَذْھَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ

: الناشر، ٢/٤٥٩)ھـ١٢٤١: المتوفى(لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي 
 .بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة، دار المعارف
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وذلك بناء ، المنقولات؛ لأن المھر المقدم إلیھا في صورة جھاز أعد لمسكن الزوجیة قائمة
  .وھذا ما یستدعینا للتحدث عن الفرع الثالث، على العرف الجاري في مصر

  علاقة قائمة المنقولات الزوجیة بالمھر: الفرع الثالث
ھا من أن المرأة لا تقبض مھر: جرى العرف في مصر بشأن إعداد بیت الزوجیة

بل یكتب المعجل منھ في قسیمة الزواج زھیدا في الغالب مثل جنیھ واحد ، زوجھا معجلا
ویسمي المعجل منھ جنیھ ، ویكتب في قسیمة الزواج تم ھذا الزواج على مھر قدره كذا، 

وبناء على ذلك قائمة ، ویكون بأقرب الأجلین الطلاق أو الوفاة، والمؤجل كذا ، واحد
ة التي في صورة مشتریات خاصة بإعداد بیت الزوجیة تعد مھرا المنقولات الزوجی

وقد ، وملكا لھا، ومن ثم فكتابتھا في قائمة المنقولات من حقھا، فھي بدیل عنھ، معجلا
وكما ذكر سابقا أن العرف معتبر شرعا مالم یخالف نصا أو ، جرى العرف على ذلك

  .  المھر المعجل منھومن ثم فعلاقة قائمة المنقولات الزوجیة ب، إجماعا 
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  المبحث الثاني 

  .الفقهي لتسلم قائمة منقولات الزوجة )١(التكييف

إن التكییف الفقھي لتسلم قائمة منقولات الزوجة ھو المدخل الطبیعي لحقیقة       
، وفیما یلي سوف أحاول وضعھ في تكییف مناسب لھ بإیجاز غیر مخل ، ھذا العقد

  : مشیئة االله وتوفیقھ من خلال مطلبینوسوف أتناول ذلك ب
  .تكییف تسلم قائمة منقولات الزوجة على أنھا ودیعة: المطلب الأول
  .تكییف تسلم قائمة منقولات الزوجة على أنھا عاریة: المطلب الثاني

  اطب اول

 ود أ  زوت او  م ف  

یة على أنھا محرر عرفي بین الزوج وولي سبق أن عرفنا قائمة المنقولات الزوج
یوثق فیھ كل ما یعد بھ مسكن الزوجیة والمصوغات الذھبیة یكتب ) أو الزوجة(الزوجة

في قوائم مصفوفة ویقوم الزوج بالتوقیع علیھا بالاستلام ویلتزم بردھا عند طلبھا بعینھا 
فتوقیع الزوج علیھا ومن ثم ، إن كانت قائمة وقیمتھا عند فقدھا دون تحدید مدة زمنیة

وبالنظر لعقود الأمانة في ، وبالتالي مؤتمن علیھا، باستلامھا یكون على سبیل الأمانة
، وجدنا عقدي الودیعة والعاریة الأقرب بھا شبھا، الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

، وقبل أن نخوض في ھذا الأمر لا بد من تعریف الودیعة ، ویمكن تطبیقھما علیھا 
  .حتى یتسنى لنا مدى انطباقھ من عدمھ على تسلم قائمة المنقولات الزوجیة، ائصاوخص

  : تعریف عقد الودیعة: أولا
المال المتروك عند : وھي، بفتح الواو وكسر الدال جمعھا ودائع: الودیعة في اللغة

  ).٢(الغیر

وسوف أقتصر على ، فقد عرفھا الفقھاء  بتعریفات متعددة: أما في الاصطلاح
ولتضمنھ نفس المعنى  في تعریف الودیعة عند ، ریف الحنابلة؛ اكتفاء بھ؛ لوضوحھتع

  .والشافعیة، والمالكیة، فقھاء الحنفیة
  ).٣(توكیل في الحفظ تبرعا: وقد عرفھا الحنابلة بقولھم

                                                        

مي ھو تحدید لحقیقة الواقعة المستجدة؛ لإلحاقھا بأصل فقھي خصھ الفقھ الإسلا: التكییف الفقھي )١(
بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابھة بین ، بأوصاف فقھیة

المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء ، سعد محمد الكتبي، الأصل والواقعة المستجدة في الحقیقة
 م ٢٠٠٢ط، بیروت، المكتب الإسلامي، ١١٤الإسلام ص

 .١/٥٠١: معجم لغة الفقھاء )٢(
الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس ) ٣(

دار : الناشر، عبد القدوس محمد نذیر: خرج أحادیثھ، ١/٤٣٧)ھـ١٠٥١: المتوفى(البھوتى الحنبلى 
 .مؤسسة الرسالة -المؤید 
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 ).١(لأنھا تترك بید أمین: وسمیت ودیعة

دیعة عقد استحفاظ غایتھ أن الو: من خلال التعریف السابق لفقھاء  الحنابلة یتبین لي
ومن ثم فھي ، ولیس على سبیل التملك، أو استعمالھ، دون التصرف فیھ، حفظ المال فقط

والعاریة تملیك للمنفعة بلا ، وبذلك تختلف عن الھبة فھي تملیك للعین بلا عوض، أمانة
، والإجارة تملیك للمنفعة ولكن بعوض؛ لذلك ذكرھا الفقھاء من عقود الأمانات، عوض

أجمع أھل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الودیعة ومن : فقال ابن المنذر
  )٢(إتلافھا

  خصائص عقد الودیعة
  :جاء في مجلة الأحكام العدلیة أن للودیعة خصائص ثلاثة

ومن ثم إذا ھلكت بلا قصد منھ ولا تقصیر فلا ، الودیعة من عقود الأمانات-١
  .یضمن

  .ومن ثم لكل من الطرفین فسخھ متى شاء، الطرفینالودیعة عقد جائز بین  -٢
ومن ثم فإذا أودعت بأجرة لأجل الحفظ ، أي بلا عوض: الودیعة عقد تبرعي -٣

  ).٣(وھلكت لزم الضمان

بأنھا عقد یلتزم بھ ): ٧١٨(وقد عرف القانون المدني المصري الودیعة في المادة
  )٤(وأن یرده عینا، شيءشخص أن یتسلم شیئا من آخر على أن یتولى حفظ ھذا ال

أن الودیعة غیر ناقلة : وبالنظر لتعریف الودیعة من ناحیة القانون المدني یتبین لي
بل ، ولا ینتفع المودع عنده بشيء، ویسترده بذاتھ، للملكیة بل یبقى الشيء ملكا للمودِع

استعمالھ ومن ثم فلا یجوز لھ ، ومن ثم التسلیم غیر ناقل للحیازة، یلزم حفظھ لیرده عینا
 ،)٥(ولیس للاستعمال ، فالشيء المودع قد سلم لھ للحفظ، سواء بنفسھ أو بواسطة غیره

وقد انعقد الإجماع في القانون المدني على أن منقولات الزوجیة لیست مسلمة للزوج على 
أو عاریة ، ولكنھا مسلمة على سبیل الودیعة، أو الإجارة، أو الوكالة، وجھ الرھن

  )٦(الاستعمال

أن عقد : بالنظر للواقع في قائمة المنقولات الزوجیة یتضح لي، بناء على ما سبقو
الودیعة یتعارض مع حق الزوج في استعمال القائمة؛ لأن عقد الودیعة تبقى العین فیھ كما 

                                                        

 .المرجع السابق نفس الصفحة )١(
، ٢/٤٠٥)ھـ٣١٩: المتوفى(مد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري الإقناع لابن المنذر لأبي بكر مح) ٢(

 .ھـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة، )بدون: (الناشر، الدكتور عبد االله بن عبد العزیز الجبرین: تحقیق
، ١/١٤٧: لجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخلافة العثمانیة: مجلة الأحكام العدلیة المؤلف) ٣(

 .نور محمد، كارخانھ تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي: الناشر، ھواویني نجیب: المحقق، ١٤٨
، دار النھضة العربیة، ٢/٤٢٨: الوسیط في القانون المدني، دكتور عبد الرازق السنھوري )٤(

 .م١٩٦٢
 .م١٩٥٤-القاھرة ١ط، ٣١٦ص: مباديء القانون الروماني، عبد المنعم البدراوي/ د )٥(
 .١٩٦٣، ١ط، ٦٣ص، الائتمان في التشریعات العربیةإساءة ، سید البغال )٦(
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حتى على القول بأن العلماء أباحوا استعمال ، ولا یمكن للمودع عنده التصرف فیھا، ھي
فمنھم ، ھا إلا أنھم اختلفوا في ضمان الودیع بالاستعمال المأذون فیھبإذن مالك ،)١(الودیعة

ومن ثم لا ضمان ، بأن الاستعمال المأذون فیھ لا یفسد عقد الودیعة: )٢(من قال كالحنفیة
، أن الشيء إنما یفسد بما ینافیھ: وحجتھم في ذلك، على الودیع بالاستعمال المأذون فیھ

  ).٣(والاستعمال لا ینافي الإیداع

أن : وحجتھم، إن الإذن یحول عقد الودیعة إلى عاریة: وقال الشافعیة والحنابلة  
، وبالتالي یعد الإذن باستعمال الودیعة عاریة، )٤(تملیك منفعة مؤقتة لا بعوض : العاریة

  .وإن كان العقد بصیغة الإیداع
لعقود للمقاصد وذلك لأن العبرة في ا، قول الشافعیة والحنابلة: والراجح في المسألة 

  ).٥(لا للألفاظ والمباني، والمعاني

فالمنقولات الزوجیة تسلم للزوج ، أنھ یوجد تناقضا: من خلال ما سبق یتبن لنا
وذلك بناء على استمرار ، بسبب عقد الزواج تسلیما یفترض فیھ نقل الحیازة الكاملة

لزوجین یستعملان قائمة كما أن ا، العلاقة الزوجیة؛ لأن الزواج عقد لا یصح معھ التأقیت
و مما ھو معلوم أن الحكم الفقھي لا بد ، ومن ثم فالاستعمال مشترك بینھما، المنقولات

، فبالنظر لواقع الحال نجد أن الزوجة تستعمل القائمة مع زوجھا، من نزولھ على الواقع
من ثم و، وغالبا یكون الھلاك بسببھا مع الزوج ، كما أنھا تقیم في المنزل أغلب وقتھا

فكیف یكون الرد العیني باعتبارھا ودیعة؟ وقد یكون الزوج مسافرا خارج البلاد ولا 
والودیعة تودع ، كما أن تسلم الزوج مستمر باستمرار العلاقة الزوجیة، یستعمل شیئا

ولا یمكن التسلیم بأن الزوجة ودعت قائمة المنقولات لدى زوجھا من ، كأمانة مدة معینة
ومن ثم نجد تعارضا حقیقیا بین قائمة المنقولات ، ذا مخالف للواقعلأن ھ، أجل حفظھا

فالأسباب والخصائص ، التي سلمت بناء على عقد الزواج وبین مفھوم عقد الودیعة
  ، مختلفة

                                                        

 .٢/٤٠٥: الإقناع لابن المنذر )١(
 .١١٥/ ١١: المبسوط للسرخسي )٢(
 .١١/١١٥: المبسوط للسرخسي )٣(
الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد بن موسى ، ٤/١٢٩: مغني المحتاج للشربیني )٤(

: المتوفى(اوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو النجا بن سالم بن عیسى بن سالم الحج
 –دار المعرفة بیروت : الناشر، عبد اللطیف محمد موسى السبكي: المحقق، ٣٧٨، ٢/٣٧٧)ھـ٩٦٨
، بأنھا تنقلب عاریة فاسدة: أن الشافعیة یقولون : الخلاف بین الشافعیة والحنابلة في ذلك: فائدة، لبنان

كالرھن إذا أذن ربھ للمرتھن ، تصیر عاریة مضمونة: والحنابلة یقولون، بیدهومن ثم تكون مضمونة 
 .باستعمالھ

، ١/٢١)ھـ١٣٥٣: المتوفى(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر خواجھ أمین أفندي )٥(
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١الأولى، : الطبعة، دار الجیل: الناشر، فھمي الحسیني: تعریب
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ومن ثم یجب ، فإن عقد الودیعة لا تنطبق أحكامھ على قائمة المنقولات :وبناء علیھ
لات الزوجیة على أساس تسلمھ لھا على سبیل استبعاد مسؤولیة الزوج في تبدید المنقو

  . فالفرق بینھما واضح وجلي، الودیعة

 ب اطا  

ر أ  زوت او  م ف  

مدى انطباق العاریة على تسلم -إن شاء االله تعالى-سوف أتناول في ھذا المطلب
لا بد من تعریف عقد العاریة  وقبل الخوض في ھذا الأمر، الزوج المنقولات الزوجیة

حتى یتسنى لنا مدى انطباقھ من عدمھ على موضوع البحث؛ لأن الحكم ، وخصائصھا
  .على الشيء فرع عن تصوره

بتشدید الیاء على المشھور ویجوز تخفیفھا، جمعھا عواري، : تعریف العاریة لغة
  ).١(تملیك المنافع بغیر عوض:  وھي، الشيء المعار: وھي 

وسوف أقتصر على تعریف ، عرفھا الفقھاء بتعریفات متعددة: طلاحوفي الاص
، فقھاء الشافعیة اكتفاء بھ؛ لشمولھ نفس المعنى في تعریف العاریة عند فقھاء الحنفیة

  . والحنابلة، والمالكیة

عقد یتضمن إباحة الانتفاع بما یحل الانتفاع بھ مع : وقد عرفھا الشافعیة بقولھم
  )٢(بقاء عینھ لیرده

أن العاریة ترد على المنفعة لا العین : بالنظر لتعریف فقھاء الشافعیة یتضح ليو
  .وتكون بلا عوض

  ).٣(وسمیت عاریة ؛ لتعریھا عن العوض

  
  خصائص عقد العاریة

  :للعاریة خصائص متعددة تتمیز بھا عن غیرھا وھي كالتالي

 .عقد جائز بین الطرفین یجوز لكل منھما فسخھ متى شاء-١
 .بدون مقابل ماديعقد تبرعي -٢
  )٤(ومن ثم لا یكون الضمان بلا تعد ولا تفریط، عقد من عقود الأمانات-٣

                                                        

 .٢/٦٣٦: والمعجم الوسیط، ١/٣٠٠: ءمعجم لغة الفقھا )١(
حاشیة الشرواني تحفة المحتاج في شرح المنھاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي ومعھ  )٢(

المكتبة التجاریة :الناشر، بمعرفة لجنة من العلماءعلى عدة نسخ : روجعت وصححت،٥/٤٠٩: والعبادي
 .م ١٩٨٣ -ھـ  ١٣٥٧: عام النشر، بعةبدون ط: الطبعة، الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد

 .المرجع السابق نفس الصفحة) ٣(
 .٨١٣، ٨١٢، ٨٠٦مادة ، ١/١٥٥: مجلة الأحكام العدلیة )٤(
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بأنھا عقد ) ٦٣٥(فقد عرفھا في المادة، أما تعریفھا في القانون المدني المصري
یلتزم بھ المعیر أن یسلم المستعیر شیئا غیر قابل للاستھلاك؛ لیستعملھ بلا عوض لمدة 

  ).١(على أن یرده بعد الاستعمال أو في غرض معین، معینة

أن القانون المدني المصري یتفق في تعریفھ للعاریة مع : من خلال ما سبق یتبین لنا
وترد على ، وأنھا من العقود الرضائیة، التعریف الفقھي بأن العاریة من عقود التبرع

  ).٢(المنفعة

ستعمال بدون أن العاریة عقد یرد على الا: وبناء على ما سبق بیانھ یتضح لنا
، فإن استعمالھ یعني إھلاكھ، ومن ثم إذا كان الشيء المعار قابلا للاستھلاك، عوض

فكلا منھما یعطى ، وھذا وجھ الاختلاف بین العاریة والودیعة، وبالتالي یستحیل رده عینا
وبالنظر ، أما الإعطاء في العاریة للانتفاع، إلا أن الإعطاء في الودیعة للحفظ، للآخر

  : ومدى انطباق العاریة علیھا یتبین لنا الآتي، مة المنقولات الزوجیة لقائ
وكذلك الزوجة تبیح للزوج الانتفاع بقائمة ، العاریة تفید إباحة منفعة عین

یحق ، ومن ثم فعلى إجازتھا مطلقة، كما أن العاریة تجوز مطلقة أو مقیدة، المنقولات
بأي وجھ من وجوه الانتفاع مع مراعاة للمستعیر استیفاء المنفعة من الشيء المعار 

  ).٣(العرف والعادة

وذلك نظرا لطبیعة عقد ، وھذا ما یمكن تطبیقھ على تسلم قائمة المنقولات الزوجیة
وقد یثور إشكال بأن ھذا یتعارض مع حق ، وھو ما یؤیده العرف الجاري، الزواج

  .الزوجة في استرداد جھازھا في أي وقت
بأن ذلك لا یتعارض مع حق الزوجة في استرداد : الإشكال ویمكن الإجابة على ھذا

والمالكیة في حالة الإطلاق ، فقد أجاز جمھور الفقھاء من الحنفیة، جھازھا في أي وقت
والشافعیة والحنابلة للمعیر أن یرجع في عاریتھ في أي وقت دون توقف على إرادة ، فقط 

أن الملك الثابت : حجتھم في ذلكو، المستعیر سواء أطلق العاریة أو وقت لھا وقتا
  ).٤(للمستعیر غیر لازم كالملك الثابت بالھبة؛ لأنھ ملك لا یقابلھ عوض فلا یكون لازما

وھو ما ، وبناء على رأي الجمھور یحق للزوجة استرداد جھازھا في أي وقت
منقولات أن قائمة ال: وبالنظر للواقع العملي یتبین لنا، یجعل العاریة الأقرب شبھا للقائمة

كما ، مع أن العاریة في الأصل للاستعمال الوقتي، الزوجیة تبقى ما بقیت الزوجیة قائمة

                                                        

 .م١٩٨٨ط -دار النھضة العربیة، ١١٧١ص: شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسني/ د )١(
 .٦/١٥٠٨:الوسیط في القانون المدني، عبد الرازق السنھوري/ د )٢(
 ).٨١٦(مادة، ١/١٥٦: مجلة الأحكام العدلیة )٣(
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  )٤(
مغني ، م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر، ٦/٢١٦)ھـ٥٨٧: المتوفى(

المغني لأبي محمد موفق ، ٣/٤٣٩: سوقي على الشرح الكبیرحاشیة الد، ٣/٣٢٤: المحتاج للشربیني
الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة 

 .بدون طبعة: الطبعة، مكتبة القاھرة: الناشر، ٥/١٧٠)ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي 
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والزوج ھو ، وغیر ملزمة بالضمان، أن الزوجة تستعمل القائمة والأولاد كما قلنا من قبل
مع ملاحظة أن الزوج لم یخرج المنقولات من ، الملتزم بالضمان والمحافظة علیھا

والناتج عن استعمال ، ف جاء نتیجة الاستھلاك التدریجي المشتركوالتل، حیازتھ
وھو الأمر الذي یصعب معھ رد الجھاز ، وھو أمر طبیعي وملازم للأشیاء، الزوجین

  ، بعینھ؛ لاستحالة ذلك
أنھ لا ینطبق على قائمة : وبالنظر لجریمة التبدید في القانون الوضعي یتبین لي 

میز التبدید كأحد أوصاف جریمة خیانة الأمانة عن المنقولات الزوجیة؛ لأن ما ی
إخراج الشيء من حیازة المتھم سواء بتصرف : أن التبدید یعني: الأوصاف الأخرى ھو

، أو التقلیل من منفعتھ، أو بعمل مادي بإتلاف الشيء، أو الرھن، أو الھبة، قانوني كالبیع
  ، وھو ما یناقض الواقع تماما

وھذا ، بل یضعھا تحت جریمة التبدید، ذلك الأمر واقعامع أن القضاء لا یعترف ب
  ).١(یعد إشكال من الناحیة القانونیة

أو بمعنى أدق وضعھا في ، ومن ثم أرى أن تسلم الزوج لقائمة منقولات الزوجة
منزل الزوجیة یكون عاریة على سبیل الاستعمال المصاحب للاستھلاك التدریجي 

لو استھلك شيء من القائمة یأتي بمثلھ إن كان لھ  بحیث، المأذون فیھ من قبل الزوجة
وذلك نظرا لارتباط القائمة بعقد الزواج ، وھو ما یؤیده الواقع، أو ینتقل للقیمة، مثل

  .واستعمال كلا الطرفین للقائمة، واستمراه
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                        

 -المنصورة - كلیة الحقوق، ٢٠١، ٢٠٠ص، منقولات الزوجیة جریمة تبدید، رباب عنتر السید/ د )١(
 .م٢٠٠٦عام ، ٣٩عدد 
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 المبحث الثالث

  أهم الإشكالات الفقهية المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية

  م إلى ثلاثة مطالبوینقس

  اطب اول 

ات ا ا  اوت ازو د اء اة 

  .ازو طق

إن الشریعة الإسلامیة أعطت الحیاة الزوجیة جانبا كبرا من مساحتھا؛ باعتبارھا 
یحدث بین الزوجین ما إلا أنھ قد ، اللبنة الأولى لبناء مجتمع قوي یسوده المحبة والتآلف

وعند حدوث نزاع بین الزوجین تھرع المرأة ، ویثیر المشاكل، یعكر صفو الحیاة الزوجیة
وقد جعلت ، لرفع دعوى تبدید على الزوج؛ لتكون كالسیف المسلط على رقبة الزوج

وقائمة المنقولات ، الإشكال في ذلك بعد العقد؛ لأن الأمر قبل العقد یسمى بالخطبة
إلا ، وبالتالي لا تمثل إشكالا، في ھذه الفترة لیس لھا صفة شرعیة ولا قانونیةالزوجیة 

فقد جرى العرف ، وقد حسم العرف الجاري ھذه المسألة، فیما یخص المصوغات الذھبیة
ومن ثم ، بمصر تقدیم الخاطب بما یسمى الشبكة لمخطوبتھ بناء على إتمام عقد الزواج

عند حدوث خلاف یؤدي لانتھاء الخطبة سواء من جھتھ وبالتالي ، تعتبر جزءا من المھر
أو وزنھا باعتبار الوزن ، تكون المخطوبة ملزمة بالرد بذاتھا عند وجودھا، أم من جھتھا

وعذا ما صدرت بھ فتوى دار الإفتاء المصریة في ، في الذھب بالجرام والعیار
أحكام محكمة  وقد استقر الرأي في( وجاء فیھا ما نصھ، م٢٠٠٣لسنة)٢١٤١(الطلب

النقض المصریة أن الشبكة جزء من المھر تثبت ملكیة المرأة لھا بالعقد علیھا وترد 
للخاطب عند العدول عن الزواج سواء كان العدول من جھة الخاطب أم من جھة 

أما  ).١(وقد عللت دار الإفتاء المصریة فتواھا بناء على العرف الجاري بمصر) المخطوبة
، ولھ حكمھ الخاص، بل بفترة الخطبة، ا أمر لا یتعلق بموضوع البحثمسألة الھدایا فھذ

  :ولا بد من التفریق بین أمرین، أما الإشكال بعد العقد فھو موضوعنا

على ).٢(الإشكالات المتعلقة بعد العقد وقبل الدخول والخلوة الصحیحة :الأول
  ).٣(خلاف فیھا

                                                        

(1  ) www.dar-alifta.org 
أن لا یكون ھناك مانع یمنعھ من وطئھا طبعا ولا شرعا كمرض یمنع : الخلوة الصحیحة ھي )٢(

 .٥/١٥٠: المبسوط للسرخسي، أو كانت ھي حائضا، أو محرما، أو صائما في نھار رمضان، الجماع
: بدائع الصنائع، والحنابلة إلى أن المھر یتأكد بالخلوة الصحیحة، والشافعیة في القدیم، ذھب الحنفیة )٣(
وذھب المالكیة والشافعیة في الجدید بأن الخلوة ، ٧/٥٢٩: المغني، ٦/٣٤١: نھایة المحتاج، ٢/٢٩١

  .٦/٣٤١:یة المحتاجنھا، ٤/٦٧٥:حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، الصحیحة لا توجب المھر
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، مالیة تشتمل على مؤخر الصداق أن المرأة المطلقة لھا حقوقا: فمن المعلوم شرعا
إلا أن المطلقة قبل الدخول لھا أحكام ، ومحتویات قائمة المنقولات، ونفقة العدة والمتعة

وقد اتفق الفقھاء على ، وتشطیر الصداق، ووقوع الطلاق بائنا، خاصة بھا كسقوط العدة
 ك لقول االله تعالىوذل،)١(أن المرأة المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحیحة لھا نصف المھر

 ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  ُّ 

 لح لج  كمكل كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فج غم غج عم عج

 ).٢( َّنح نج مم مخ مح مج لهلم لخ

دلت الآیة الكریمة على أن الواجب نصف المھر : وجھ الدلالة من الآیة الكریمة
  ).٣(وھو نص في المسألة، للزوجة والنصف الآخر للزوج بالإجماع

ر الصداق للمرأة المطلقة قبل الدخول بأن المعقود علیھ عاد وقد علل الفقھاء تشطی
فلو لم ، وسلامة المبدل لأحد المتعاقدین یقتضي سلامة البدل للآخر، سلیما إلى المرأة

  ).٤(وھذا لا یجوز، تسلم المرأة البدل إلى الزوج لاجتمع البدل والمبدل في ملك واحد

وھو ما یمثل إشكالا ، قھ والقانونومن خلال ما سبق یتضح تناقضا كبیرا بین الف
على ) ٦٤٤(أما القانون المدني المصري فقد نص في المادة، فالفقھ على التشطیر، كبیرا

یجوز للمعیر أن یطلب في أي وقت إنھاء العاریة إذا عرضت لھ حاجة عاجلة " أنھ
، )٥("یةأو قصر في المحافظة على العار........أو تعسر المستعیر، للشيء لم تكن متوقعة

عقوبات )٣٤١(فذكر ذلك في المادة، وقد اعتبر قانون العقوبات ھذا الأمر خیانة للأمانة
أو ، إضرارا بمالكیھا.....أو بدد مبالغ أو أمتعة ، أو استعمل، كل من اختلس: " فقال

 )".٦(أو واضعي الید علیھا، أصحابھا
، ئمة المنقولات كاملةومن ثم بناء على ذلك تسترد المرأة المطلقة قبل الدخول قا 

وإلا تعرض لجریمة التبدید مما ، مما یترتب على ذلك وجوب التسلیم من قبل الزوج
بأن : ولو قام الزوج بالدفع أمام المحكمة محل النظر، مع وحوب الرد، یعرضھ للحبس

ولم یتم الدخول لطالبتھ المحكمة بأمر كتابي؛ لأن ، القائمة تمت بناء على عقد الزواج
، ولا یجوز إثبات ما یخالف ذلك إلا بدلیل كتابي، مة في القانون ثبتت بأمر كتابي القائ

                                                        

، ٦/٣٥٥: نھایة المحتاج، ٢/٤٥٤: حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، ٢/٢٩٧: بدائع الصنائع) ١(
 .٧/٢٣٩: المغني

 ).٢٣٧(آیة رقم: سورة البقرة )٢(
 .٢٠٥، ٢٠٤/ ٣: تفسیر القرطبي، ٢٨٥، ١/٢٨٤: تفسیر الزمخشري )٣(
 .٢٩٧/ ٢: بدائع الصنائع )٤(
 .١٨٦ص: رباب السید عنتر/ د، ولات الزوجیةجریمة تبدید منق )٥(
 .١٩١ص: المرجع السابق )٦(
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مما یضطر المحكمة للحكم على الزوج بالحبس أو التسلیم ، وھو ما یسمى بورقة الضد
وقد تتوفى ھذه الزوجة ، وأكل لأموال الناس بالباطل، وھذا ظلم بین بالزوج، الكامل

وھو ما یعد من أكل أموال الناس ، أو زوجا غیره، وأخواتھا وینتقل میراثھا لأبیھا وأمھا
  .أنھ یوجد تناقضا واضحا بین الفقھ والقانون الوضعي : مما سبق یتضح لنا، بالباطل

وذلك لتأكد المھر بالدخول ، وھو الطلاق بعد الدخول فلا إشكال فیھ: الأمر الثاني
ولھا المطالبة بھا ، حق الزوجة ومن، وبناء على ذلك تكون القائمة قد صادفت محلھا، 

  .بناء على ما تكلمنا فیھ سابقا
  

ب اطا  

  زوة اء اد ا زوت او  ا ت اا

.  

حتى یتسنى لنا ، قبل الخوض في بیان ذلك الإشكال لا بد من تعریف الخلع       
  .يء فرع عن تصورهالحكم؛ لأن الحكم على الش

بضم الخاء وسكون اللام من خلع، وھو طلاق الرجل زوجتھ على مال : الخلع لغة
  ).١(تبذلھ لھ

وسوف أقتصر على ، فقد عرفھ الفقھاء بتعریفات متعددة، أما في اصطلاح الفقھاء
، والمالكیة، تعریف فقھاء الشافعیة؛ اكتفاء بھ لشمولھ تعریف الخلع عند فقھاء الحنفیة

  . ولدلالتھ على الموضوع محل التعریف، حنابلةوال
فرقة بین الزوجین بعوض بلفظ طلاق أو : وقد عرفھ فقھاء الشافعیة بقولھم الخلع

  ).٢( .خلع
وھو ما یثبت ، أن الخلع لا بد فیھ من العوض : وبالنظر لتعریف الشافعیة یتبین لي

  ).٣(وقد ثبتت مشروعیتھ بالكتاب والسنة، تنازل الزوجة عن حقھا

 ).٤( َّعج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ 7 8 ُّ 

                                                        

 .١/٢٥٠: المعجم الوسیط، ١/١٩٩: معجم لغة الفقھاء )١(
 .٤/٤٣٠: مغني المحتاج )٢(
تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّلْبِيِّ لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین  )٣(

، بولاق، القاھرة - المطبعة الكبرى الأمیریة : الناشر، ٢/٢٦٧)ھـ ٧٤٣: وفىالمت(الزیلعي الحنفي 
، ٤/٤٣٠: مغني المحتاج، ٢/٣٤٧: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ھـ ١٣١٣الأولى : الطبعة

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي 
بدون  -الثانیة : الطبعة، دار إحیاء التراث العربي: الناشر، ٨/٣٨٢)ھـ٨٨٥: المتوفى(الصالحي الحنبلي 

 .تاریخ
 ).٢٢٩(آیة رقم: سورة البقرة )٤(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني الإ م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٣٠٤٧ -  
 

ومن ثم ، دلت ھذه الآیة الكریمة على جواز الخلع: وجھ الدلالة من الآیة الكریمة
فالخطاب موجھ ، ولا حرج على الزوج أن یأخذ، فلا حرج على المرأة أن تفتدي

  ).١(للزوجین

یَا : لما أتتھ فقالت ومن السنة قول النبي صلى االله علیھ وسلم لامرأة ثابت بن قیس
رَسُولَ اللَّھِ، ثَابِتُ بْنُ قَیْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَیْھِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِینٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي 

عَمْ، قَالَ نَ: قَالَتْ» أَتَرُدِّینَ عَلَیْھِ حَدِیقَتَھُ؟«: الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  ).٢(»اقْبَلِ الحَدِیقَةَ وَطَلِّقْھَا تَطْلِیقَةً«: رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

أنھ یجوز للرجل أخذ العوض من المرأة إذا : وجھ الدلالة من الحدیث الشریف 
  ).٣(كرھت البقاء معھ

" على أنھ  م٢٠٠٢من قانون الأحوال الشخصیة لسنة ) ٢٠(وقد نصت المادة
فإن لم یتراضیا علیھ وأقامت الزوجة ، للزوجین أن یتراضیا فیما بینھما على الخلع

وخالعت زوجھا بالتنازل عن جمیع حقوقھا المالیة ، دعواھا بطلب وافتدت نفسھا
ولا ، حكمت المحكمة بتطلیقھا علیھ، وردت علیھ الصداق الذي أعطاه لھا، والشرعیة

وندبھا لحكمین ، لخلع إلا بعد محاولة الصلح بین الزوجینتحكم المحكمة بالتطلیق ل
  ).٤("لموالاة الصلح بینھما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر

أن القانون متفق مع الفقھ الإسلامي في جواز الخلع : ومن خلال ما سبق یتضح لي
ذ أن فلا بأس حینئ، وتكره أن تمنعھ ما تكون عاصیة بمنعھ، للمرأة إذا كانت مبغضة لھ

وتتنازل عن جمیع حقوقھا المالیة والشرعیة في مقابل الحصول على ، تفتدي نفسھا منھ
  .ومؤخر الصداق، وھو ما یعني التنازل عن نفقة العدة والمتعة، الخلع

حیث یكتب ، ومقدمھ یكون في الغالب زھید؛ نظرا لما جرى علیھ العرف في مصر
، المعجل منھ جنیھ واحد، ذا ویسمیھتم الزواج على مھر قدره ك: في قسیمة الزواج

وبناء على ما سبق ، وما یتراضى علیھ الطرفان، والمؤخر كذا على حسب حال كل زوج

                                                        

 .وما بعدھا٣/١٣٧: تفسیر القرطبي، ١/٢٧٥: تفسیر الزمخشري )١(
صحیح =  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ)٢(

باب الخلع وكیف ، ٥٢٧٣، حدیث رقم، ٧/٤٦:البخاري لمحمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي
مصورة عن السلطانیة (دار طوق النجاة : الناشر، محمد زھیر بن ناصر الناصر: المحقق، الطلاق فیھ

 .ه١٤٢٢الأولى، : الطبعة) بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
: ري شرح صحیح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيفتح البا )٣(
نیل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن ، ١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة : الناشر، وما بعدھا٩/٤٠٠

دار : الناشر، عصام الدین الصبابطي: تحقیق، ٦/٢٩٤)ھـ١٢٥٠: المتوفى(عبد االله الشوكاني الیمني 
اختلفت  ٦/٢٩٣جاء في نیل الأوطار : فائدة ، م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة، الحدیث، مصر

ومرة ، ومرة سھلة بنت حبیب، فمرة تأتي باسم جمیلة بنت سلول، الروایات في اسم المرأة المختلعة
 وأن ثابتا خالع مرتین، وھذا محمول على تعدد الواقعة، مریم

 .م٢٠٠٠/ ٢٩/١١بتاریخ، مكرر، ٤العدد، جریدة الرسمیةم منشور بال٢٠٠٠لسنة ) ١(قانون رقم )٤(
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فالفقھ یعتبر القائمة محرر عرفي ، المسألة نجد إشكالا بین الفقھ والقانون في ھذه : بیانھ
أما القانون ، وھذا حق للزوجة یلتزم برده عند طلبھا، وضمان على الزوج، للاستیثاق

لا ، ینظر للقائمة باعتبارھا حق مدني كعقد من عقود الأمانة الذي نص علیھ القانون
ید على الزوج وخیانة ومن ثم عند النزاع تقوم الزوجة برفع دعوى تبد، علاقة لھا بالمھر

، وقد تكون القائمة موجودة بحالتھا، ورد القائمة، ویكون العقاب الحبس للزوج، للأمانة
ومن ثم ما یتم التنازل عنھ ، والضغط على الزوج، إلا أن الدعوى كانت على سبیل الكید

ولا ، ومؤخر الصداق المسمى في قسیمة الزواج، نفقة العدة والمتعة: في قانون الخلع ھو
وھذا مخالف ، وإجحاف لجھة الرجل، وھذا ظلم بین، یشمل ذلك قائمة المنقولات الزوجیة

كما أنھ میل ومراعاة ، ومن قبیل أكل أموال الناس بالباطل، لما جاءت بھ النصوص
ومن ، وھذا الأمر یمثل إشكالا كبیرا وتناقضا واضحا بین الفقھ والقانون، لجانب المرأة

دفع أمام محكمة الموضوع بتملك الزوجة القائمة عن طریق عقد ثم وجب على الزوج ال
ومن ثم ، كما أن ھناك مانع أدبي وھو عقد الزواج، باعتباره السبب في القائمة، الزواج

بناء على ، وإن كانت المحاكم لا تأخذ بذلك الأمر، یمكن ثبوت ذلك بناء على عقد الزواج
وبناء علیھ لا بد من ، ودین على الزوجوھي حق مدني ، أن القائمة أمر كتابي واضح

  .تدخل المشرع المصري لحل ذلك الإشكال
  

  اطب اث

 ت أووا   زوجرف ا ، زوجم ا  وروا.  

أن قائمة المنقولات الزوجیة حق للزوجة على زوجھا : مما سبق یتبین     
والزوج ، وھو إذا كانت القائمة من حق الزوجة، لكن یبز سؤال مھم، مضمون علیھ

ھل یحق للزوجة التصرف فیھا بناء على ملكیتھا؟ ، أو الاستھلاك، ضامن لھا عند الفقد
  وھل یحق للزوج التصرف في شيء منھا  باعتباره ضامنا لھا؟

  :تصرف الزوجة: أولا
قولات لا یحق للزوجة التصرف في شيء من قائمة المن: بالنسبة للزوجة: أقول

أو ، كبیع المصوغات الذھبیة مثلا، أو الھبة وغیر ذلك من المعاملات، الزوجیة بالبیع
إلا بعد إبراء الزوج من ھذا التصرف؛ ، مع أنھا ملكھا، جھاز من الأجھزة الكھربائیة 

وھذا لا یعد حجرا على الزوجة ، وقیمة عند عدمھا، لأن الزوج مطالب برد القائمة عینا
وذلك بالتوقیع ، للزوجة إزالتھ متى شاءت، وإنما یعد مانعا طارئا، ملكھافي تصرفھا في 

أو التوقیع على ظھر القائمة ، على ورقة كتابیة بتنازلھا عن الشيء التي تصرفت فیھ
وھذا أوثق لصلتھ بالقائمة نفسھا ، وأن الزوج أصبح خالي الطرف، باستلامھا ذلك الشيء
ولكنھ متوقف على ، ومن ثم تصرفھا جائز، فیھ وھذا أمر لا حرج، وھي محل الموضوع

  .خاصة في المصوغات الذھبیة، وھذا ما یحدث واقعا، إبراء الزوج
  :تصرف الزوج: ثانیا
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لا یحق للزوج التصرف في شيء من قائمة المنقولات الزوجیة إلا بإذن من : أقول
، التصرف دون إذنوكونھ ضامنا لھا لا یعطیھ حق ، الزوجة؛ لأنھا المالكة الحقیقیة لھا

وتنازلت عن ، إلا إذا أبرأتھ الزوجة من ذلك، فبالإذن یجوز التصرف مع وجوب الرد
یجب مراعاة أمور خاصة في المصوغات ، وھذا التصرف في قائمة المنقولات ، حقھا

أربع ، إحدى وعشرین، فالذھب أنواع ما بین عیار ثمانیة عشر، نظرا لطبیعتھا، الذھبیة
، وتتفاوت قیمتھ بتفاوت الزمن، ب مراعاة الوزن ؛ لأنھ من المثلیاتكما یج، وعشرین

لو أخذ الزوج من زوجتھ مصوغات ذھبیة وزنھا : فعلى سبیل المثال، وتتقلب أسعاره
فلا ، وقیمتھا یوم الأخذ خمس وعشرون ألف جنیھ، أربعون جراما عیار إحدى وعشرین

  ، ھلمثلیت، بل یجب الرد وزنا وعیارا، نعتبر القیمة
لَا تَبِیعُوا الذَّھَبَ " ففي الحدیث الشریف، وقد أیدت ذلك السنة النبویة المطھرة 

  )١("بِالذَّھَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ

وز دل الحدیث الشریف على أن الذھب لا یج: وجھ الدلالة من الحدیث الشریف
  ).٢(بل تجب المثلیة، فلا یجوز التفضیل، بیعھ إلا موزونا بوزن

وعن طیب خاطرھا یكون دینا ، ما أخذه الزوج من زوجتھ بإذنھا: وبناء على ذلك
مع الأخذ في الاعتبار بالصنعة ، وھذا إبراء لذمتھ، في ذمتھ یوفیھ بمثل وزنھ وعیاره

وقد ، بل تسترد حقھا وزنا وعیارا، فلا علاقة للزوجة بھذا الأمر، الخاصة بالذھب
فقد جرى العرف في مصر في بعض ، یتصور إشكال آخر في المصوغات الذھبیھ

وذلك من ، الحالات أن تدون المصوغات الذھبیة في القائمة كتابة دون إحضارھا واقعا
فھل یمثل ، باب التیسیر على الزوج والرفق بھ على اعتبار أنھ في بدایة حیاتھ الزوجیة

  إشكالا؟  ذلك
، لا إشكال في ھذا الأمر؛ لأن الزوجة تستطیع طلبھا في أي وقت تشاء: الجواب

إذا دون الذھب قیمة : لكن الإشكال الحقیقي ھو، وحق للزوجة، وھو مضمون على الزوج
بمعنى أنھ كتب في قائمة المنقولات الزوجیة مصوغات ذھبیة تعادل مثلا : لا وزنا

وننظر كم تعادل ، نرجع إلى السنة التي تم فیھا العقد، حالةفي ھذه ال، خمسون ألف جنیھ
فنقدره جرامات؛ حتى لا یكون ، القیمة ما تساویھ من الجرامات في ذلك الوقت تحدید

وعند ، فقد تطول الحیاة الزوجیة سنینا عدیدة ، وأكل لأموالھا بالباطل، ھناك غبن للزوجة
فلا تساوي شیئا یوم الطلاق؛ لتفاوت ، قدننظر للقیمة في القائمة وقت الع، حدوث طلاق

فمثلا ما قیمتھ یوم العقد عشرون ألف جنیھ قد یساوي بعد ، قیمة الذھب بالتباعد الزمني
وحل ھذا ، مما یجعل الزوج متمسكا بالقیمة ، مضي وقت من الذھب مائة ألف جنیة

                                                        

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم  لمسلم بن ) ١(
: المحقق، باب الربا) ١٥٨٤(رقم، ٣/١٢٠٩)ھـ٢٦١: المتوفى(الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

 .بدون سنة طبع، بیروت –دار إحیاء التراث العربي  :الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي
 .٥/٢٢٦: نیل الأوطار للشوكاني، ٤/٣٨: فتح الباري لابن حجر )٢(
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لمذكورة في القائمة من والقیمة ا، الإشكال كما ذكرنا ما یعادلھ بالجرامات یوم العقد تقریبا
ومن ثم یجب على الزوج إحضار ذلك وزنا یوم ، فلا یعتد بھا، باب التمام للأوصاف

ولیست ، فھي من باب الاسترشاد بھا عند النزاع، وتمسكھ بالقیمة لا اعتبار لھ، الطلب
فالنقود ، ولو اعتبرت القیمة لكان في ذلك إجحاف وظلم للزوجة، فالأصل الوزن، الأصل

لذا وجب التنبیھ على حفظ ، على النقیض من الذھب وزنا، قیمتھا بمرور الزمن تقل
  .الناس لحقوق بناتھم بكتابة المصوغات في قائمة المنقولات الزوجیة وزنا

   

عند : ھناك مسألة تحدث واقعا في المصوغات الذھبیة وجب التنبیھ لھا وھي
وقد تدعي عدم استلامھا ، تبدید حدوث نزاع بین الزوجین تھرع الزوجة رفع دعوى

مع العلم أن الغالب في ھذه ، وھو ما یحدث واقعا في بعض الحالات، المصوغات الذھبیة
، وتحت تصرفھا؛ نظرا لعدم استعمال الزوج لھا، المسألة وجود المصوغات مع الزوجة

لمحاكم ولا تستجیب ا، وتعتبر أمام القضاء من جملة التبدید، وھي مما تتحلى بھ الزوجة
ویكون سببا ، لذا وجب إبطال ذلك العرف الفاسد الذي بسببھ یظلم الزوج، لدفوع الزوج
ومن ثم یتحول الأمر من إثبات الزوج أنھا أخذتھ إلى إثبات الزوجة أنھ ، في الكید لھ

  .تحت تصرف الرجل وفي حوزتھ
  :الصوریة في تسلم القائمة: ثالثا

إلا أنھ ، ستلامھا من قبل الزوج تسلما حقیقیاالأصل في قائمة المنقولات الزوجیة ا
، ومن ثم وجب علینا تعریف الصوریة، التسلیم فیھا صوري، قد تكون ھناك حالات

  .وبیان حكمھا؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره
المتتبع لكلام الفقھاء لا یجد تعریفا للصوریة : الصوریة في اصطلاح الفقھاء

وذلك كصور مخالفة ، أنھ موجود كوقائع في تطبیقاتھم الفقھیةإلا ، كمصطلح مستقل بذاتھ
وانتفاء ، وھو ما یطلق علیھ ظھور الإرادة الظاھرة، كحالة الھزل ، العبارة للإرادة

  :ویمكن تعریفھا على النحو التالي، الباطنة الحقیقیة في أصل العقد
ھذا أمر و، ھي ارتباط عقد خفي متزامن بآخر ظاھر مقبول شرعا لمصلحة ما 

 ).١(اختلف فیھ العلماء بناء على اختلافھم ھل العبرة للإرادة الظاھرة دون النیة والقصد

توقیع الزوج على استلام المنقولات : والمقصود بالصوریة في موضوع البحث ھو
، وقد حملھ على ذلك الدافع الأدبي وھو عقد الزواج، الزوجیة دون وجود حقیقي لھا

ویكون الھدف من تحریر قائمة المنقولات الزوجیة ضمان ، جیة وخصوصیة العلاقة الزو
فعند التنازع قائمة ، ومن ثم ھذا الأمر یمثل إجحافا وظلما للرجل، حقوق الزوجة المالیة

وھذا ، تحكم بھ المحكمة المختصة بالموضوع، المنقولات حق مدني ودین على الزوج
مع أن القانون المدني یعتبر ، لصوریةولا یستطیع الزوج إثبات ا، الأمر قد یحدث واقعا

                                                        

كلیة الشریعة ،  ٥٤ص: أحكام العقود الصوریة في الفقھ الإسلامي، عدنان عبد الھادي حسن حسان )١(
 .٢٠٠٦ط، غزة -الجامعة الإسلامیة -والقانون
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وبناء علیھ لا تصح إدانتھ قانونا بالتبدید؛ لانتفاء شرط ، التسلیم الحقیقي،  شرط التبدید
مع أن ، مع أن الواقع قضاء الحكم بالحبس على الزوج والتسلیم الفوري للزوجة، التسلیم

فیكون ، یقة الواقعالقائمة إذا سلمت على نحو لا یمثل حق" محكمة النقض قضت بأن
ومن ثم فإذا ، الدفاع في ھذه الحالة دفاعا جوھریا؛ لتعلقھ بتحقیق الدلیل المقدم في الدعوى

، فحكمھا یكون معیبا بالقصور بما یوجب نقضھ، وتقسطھ حقھ، لم تفطن المحكمة لفحواه
طعن / م١٩٩١/ ٣/ ٢٨نقض " والإعادة وإلزام المطعون ضدھا بالمصروفات المدنیة

  ).١(.ق٥٩لسنة ) ٢٨٤٢(رقم

، وبالتالي ھذا إشكال یجب على المشرع المصري اتخاذ ما یلزم لرأب ھذا الصدع
، ومن ثم یجب الأخذ بشھادة الشھود، خاصة وأن القائمة یرتبط تملكھا بعقد الزواج 

  .ومن ثم ینتفي التبدید قبل الزوج، وانتفاء ركن التسلیم
 
 
 
 
 

                                                        

 .١٣٨ص: جریمة تبدید منقولات الزوجة، عنتر رباب السید/ د )١(
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  الخاتمة والتوصیات

والصلاة والسلام التامان ، دا كثیرا یلیق بجلال وجھھ وعظیم سلطانھالحمد الله حم

وعلى آلھ وصحبھ ، الأكملان الأزھران الأعطران على سید ولد عدنان سیدنا محمد

  ،،،،،،الكرام وسلم تسلیما كثیرا وبعد

تعرضنا في ھذا البحث لموضوع مھم من الموضوعات التي تشغل مساحة كبیرة 

وتكبده المشقة البالغة في حمل ، لتي تنتھي غالبا بإدانة الزوجوا، من محاكم الأسرة

وقد ، وقد یتطلب ذلك عدة مرات، الجھاز وعرضھ؛ للوقوف بھ أمام الشرطة للتسلیم

ویترتب علیھا ، حاولت من خلال ھذا البحث إبراز أھم الإشكالات التي تمثل التباسا

ومعالجتھا بما ، ذه الإشكالاتمحاولا حل ھ، وھدما للأسرة وزعزعة استقرارھا، ظلما

لھا حظ من ، وانتھى البحث لحلول فقھیة وقانونیة، یوافق الشرع الحنیف ویلائم العصر

، وما تقتضیھ القواعد الفقھیة والأصولیة، وموافقة الشرع، تراعي التطور الزمني، النظر

ى بعض وقد انتھیت إل، بتوفیق من االله عز وجل، لنصل إلى ما یوافق الرشد والصواب

  :سأذكرھا على النحو التالي، النتائج والتوصیات المھمة

  أھم النتائج الواردة في البحث: أولا

قائمة المنقولات الزوجیة بین الفقھ والقانون بینھما اختلاف وفرق كما بین السماء  -١

 .وفي القانون حق مدني للزوجة تجاه زوجھا، ففي الفقھ جزء من المھر، والأرض 

 .قائمة المنقولات الزوجیة أقرب إلى العاریة على سبیل الاستعمالتسلم الزوج ل -٢

تصرف الزوجة في المصوغات الزوجیة وشيء من القائمة مرھون بإبرائھا  -٣

 .لزوجھا من ذلك

 .تصرف الزوج في قائمة المنقولات الزوجیة یتوقف على إذن الزوجة مع ردھا -٤

دخول والخلع تمثل ظلما بینا على قائمة المنقولات الزوجیة في حالتي الطلاق قبل ال -٥

 .الرجل ومخالفة لنصوص الشرع

یجب على الزوجة استلام المصوغات الزوجیة وزنا خروجا من المشكلات  -٦

 .والمنازعات

وترفع الزوجة دعوى التبدید على سبیل المكایدة ، قد تكون القائمة موجودة بحالھا -٧

  .ولادوالمجني علیھم في كل الأحوال الأ، والتھدید بالحبس

  أھم التوصیات الواردة في البحث: ثانیا

مستنبطة من كلام ، لا بد أن ننبھ إلى قاعدة أصلیة مھمة في المعاملة بین الزوجین-١

قاعدة ربانیة في حل الخلافات : وقد وسمتھا بعنوان، االله عز وجل في سورة البقرة

، یم حیاتھمالتستق ، وھي الفضل ولیس العدل في المعاملة بین الزوجین، الزوجیة
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فالزواج ما شرع إلا  ،وتحل خلافاتھما وتبطيء المحاكم أقلامھا، وتزدھر ثمارھما

فھما كاللیل والنھار یكملان ، ولا یمكن الاستغناء عن أحد الطرفین، للتكامل

فھي علاقة ، بل معنویا وعاطفیا، والعلاقة الزوجیة لا تقاس مادیا، بعضھما البعض

 ..فتلامس القلوب قبل الأجساد، لألفة والتعاونقوامھا المودة والمحبة وا

بما ، یجب على المشرع المصري إجراء تعدیلات في قانون الأحوال الشخصیة -٢

كاعتباره القائمة معجل ، یتلائم والعدل الذي شرعھ االله عز وجل بین الزوجین

نكون قد اختصرنا الكثیر  ومن ثم، ولیس حق مدني؛ لارتباطھا بعقد الزواج، للمھر

وحافظنا ، من المنازعات والمشكلات أمام محاكم الأسرة المكتظة بدعاوى الطلاق

 .على الترابط الأسري التي ھي نواة المجتمع وعمارة الكون

یجب على قاضي الموضوع إبطال العرف الفاسد في إثبات الزوج عدم تسلمھ  -٣

المصوغات أن : لأنھ بالنظر للواقع والعرف المعمول بھ یتبن المصوغات الزوجیة؛

فطبیعة عقد الزواج ، الذھبیة غالبا تحت ید الزوجة؛ لطبیعتھا في استخدامھا للتحلي

لا تقتضي نقل حیازة المصوغات للزوج ویجب العكس لاعتباره الأصل الذي یمثلھ 

 .الواقع

أن ینص في استلامھ : ینبغي على الزوج عند التوقیع على قائمة المنقولات الزوجیة -٤

یظھر لنا الحكم الصحیح ، حتى إذا حدث طلاق أو خلع، المھر على أنھا جزء من

ففي حالة الخلع تتنازل عن الجزء الذي شارك بھ الزوج ، الذي یوافق الشرع الكریم

وبعد ، یجب تشطیر القائمة، وفي الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحیحة، في القائمة

مدني ودین على الزوج  أما الوضع الحالي باعتبارھا حق، الدخول تجب لھا كاملة

فھذا یمثل انحرافا عن الصواب وإجحافا وظلما للزوج غیر ، یلتزم برده عند الطلب

 .وأـكلا لأموال الناس بالباطل، وتغییرا لحقائق الأشیاء، مقبول شرعا

یجب على قاضي الموضوع الأخذ بشھادة الشھود عند تحقق الصوریة؛ لانتفاء ركن  -٥

 .لتبدیدالتسلیم الذي ینتفي معھ ا

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  .عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
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  فھرس المراجع والمصادر
  القرآن الكریم: أولا

  التفسیر: ثانیا

بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل لأبي القاسم محمود بن عمرو  -١
، بیروت –دار الكتاب العربي : الناشر، ) ھـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار االله 

  .ھـ ١٤٠٧ - الثالثة : الطبعة
تفسیر القرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر = الجامع لأحكام القرآن  -٢

، ) ھـ٦٧١: المتوفى(بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
 –دار الكتب المصریة : الناشر، البردوني وإبراھیم أطفیش أحمد: تحقیق
  .م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، : الطبعة، القاھرة

  الحدیث وعلومھ: ثالثا

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم  -١
صحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري = وسننھ وأیامھ 

دار طوق النجاة : الناشر، محمد زھیر بن ناصر الناصر: المحقق، الجعفي
الأولى، : الطبعة) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

 .ه١٤٢٢
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیھ  -٢

، )ھـ٢٦١: المتوفى(ري وسلم  لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابو
، بیروت –دار إحیاء التراث العربي : الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق

 .بدون سنة طبع
المستدرك على الصحیحین لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن  -٣

حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع 
دار الكتب : الناشر، مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق) ھـ٤٠٥: المتوفى(

 . ١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : الطبعة، بیروت –العلمیة 
فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  -٤

 .١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة : الناشر، العسقلاني الشافعي
أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد االله  -٥

عادل مرشد،  -شعیب الأرنؤوط : المحقق) ھـ٢٤١: المتوفى(أسد الشیباني 
مؤسسة : الناشر، د عبد االله بن عبد المحسن التركي: إشراف، وآخرون
 .م ٢٠٠١ - ھـ  ١٤٢١الأولى، : الطبعة، الرسالة
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: المتوفى(ي الیمني نیل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكان -٦
، دار الحدیث، مصر: الناشر، عصام الدین الصبابطي: تحقیق، )ھـ١٢٥٠
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة

  رابعا الفقھ
  الفقھ الحنفي: أولا

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  -١
الثانیة، : الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر، )ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي 

 .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦
تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّلْبِيِّ لعثمان بن علي بن محجن  -٢

المطبعة : الناشر، )ھـ ٧٤٣: المتوفى(البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 
 .ھـ ١٣١٣الأولى : الطبعة، بولاق، القاھرة -الكبرى الأمیریة 

حر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن الب -٣
الثانیة : الطبعة، دار الكتاب الإسلامي: الناشر) ھـ٩٧٠: المتوفى(نجیم المصري 

 .  بدون تاریخ -
رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز  -٤

 - بیروت -دار الفكر: الناشر، )ھـ١٢٥٢: المتوفى(عابدین الدمشقي الحنفي 
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة

البنایة شرح الھدایة لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین -٥
 - دار الكتب العلمیة : الناشر) ھـ٨٥٥: المتوفى(الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

  .م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الأولى، : الطبعة، بیروت، لبنان

  الفقھ المالكي: ثانیا

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  -١
الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لِمَذْھَبِ (

لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي ) الْإِمَامِ مَالِكٍ
  .بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة، دار المعارف: الناشر، )ھـ١٢٤١: توفىالم(

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  -٢
  .بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة،دار الفكر: الناشر، ) ھـ١٢٣٠: المتوفى(

علي بن أحمد بن ، حسنحاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني لأبي ال -٣
: المتوفى) (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط(مكرم الصعیدي العدوي 

، بیروت –دار الفكر : الناشر، یوسف الشیخ محمد البقاعي: المحقق، )ھـ١١٨٩
 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤: تاریخ النشر، بدون طبعة: الطبعة
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االله محمد بن محمد مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل لشمس الدین أبو عبد  -٤
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة، دار الفكر: الناشر، ) ھـ٩٥٤: المتوفى(

  الفقھ الشافعي: ثالثا

تحفة المحتاج في شرح المنھاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي  -١
على عدة نسخ بمعرفة : روجعت وصححت، رواني والعباديومعھ حاشیة الش
المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى : الناشر، لجنة من العلماء

 .م ١٩٨٣ -ھـ  ١٣٥٧: عام النشر، بدون طبعة: الطبعة، محمد
فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب المعروف بحاشیة الجمل لسلیمان  -٢

: المتوفى(جیلي الأزھري، المعروف بالجمل بن عمر بن منصور الع
 .بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة، دار الفكر: الناشر، )ھـ١٢٠٤

لشمس الدین، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج -٣
، دار الكتب العلمیة: الناشر، )ھـ٩٧٧: المتوفى(الخطیب الشربیني الشافعي 

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الأولى، : لطبعة
لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن ،  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج -٤

، دار الفكر، بیروت: الناشر،)ھـ١٠٠٤: المتوفى(حمزة شھاب الدین الرملي 
  .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : الطبعة

  الفقھ الحنبلي: رابعا

موسى بن سالم بن الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد بن  -١
عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو النجا 

دار : الناشر، عبد اللطیف محمد موسى السبكي: المحقق، )ه٩٦: المتوفى(
 .لبنان –المعرفة بیروت 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان  -٢
دار إحیاء : الناشر، ) ھـ٨٨٥: المتوفى(لصالحي الحنبلي المرداوي الدمشقي ا

 .بدون تاریخ -الثانیة : الطبعة، التراث العربي
حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم  -٣

: الطبعة)بدون ناشر: (الناشر، )ھـ١٣٩٢: المتوفى(العاصمي الحنبلي النجدي 
 .ھـ ١٣٩٧ -الأولى 

المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن الروض  -٤
عبد القدوس : خرج أحادیثھ، )ھـ١٠٥١: المتوفى(بن إدریس البھوتى الحنبلى 

 .مؤسسة الرسالة -دار المؤید : الناشر، محمد نذیر



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
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المغني لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  -٥
، )ھـ٦٢٠: المتوفى(ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي  المقدسي

 .بدون طبعة: الطبعة، مكتبة القاھرة: الناشر
  المذھب الظاھري والفقھ العام: خامسا

المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي  -١
بدون : الطبعة، بیروت –دار الفكر : الناشر، )ھـ٤٥٦: المتوفى(الظاھري 

 .طبعة وبدون تاریخ
الإقناع لابن المنذر لأبي بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري  -٢

، الدكتور عبد االله بن عبد العزیز الجبرین: تحقیق، )ھـ٣١٩: المتوفى(
 .ھـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة، )بدون: (الناشر

 
ن عدة علماء وفقھاء في الخلافة لجنة مكونة م: مجلة الأحكام العدلیة المؤلف -٣

نور محمد، كارخانھ تجارتِ : الناشر، نجیب ھواویني: المحقق، : العثمانیة
 .كتب، آرام باغ، كراتشي

  
: المتوفى(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر خواجھ أمین أفندي  -٤

الأولى، : الطبعة، دار الجیل: الناشر، فھمي الحسیني: تعریب، )ھـ١٣٥٣
  .م١٩٩١ - ھـ ١٤١١

  أصول الفقھ والقواعد الفقھیة:  خامسا

: المتوفى(الأشباه والنظائر لتاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي  -١
  .م١٩٩١ -ھـ١٤١١الأولى : الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر، )ھـ٧٧١

: المتوفى(الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي  -٢
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر، )ھـ٩١١

الاعتصام لإبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي  -٣
دار ابن عفان، : الناشر، سلیم بن عید الھلالي: تحقیق، )ھـ٧٩٠: المتوفى(

 م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢الأولى، : الطبعة، السعودیة
القواعد الفقھیة لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر  المنثور في -٤

: الطبعة، وزارة الأوقاف الكویتیة: الناشر، )  ھـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 
  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الثانیة، 

  المعاجم: سادسا

تاج العروس من جواھر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو  -١
مجموعة من : ت) ھـ١٢٠٥: المتوفى(لملقّب بمرتضى، الزَّبیدي الفیض، ا
 .بدون سنة طبع، دار الھدایة: الناشر، المحققین
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: القاموس المحیط لمجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادى ت -٢
محمد نعیم : إشراف، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقیق، ھـ٨١٧

 –ؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت م: الناشر، العرقسُوسي
 .م ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة، لبنان

، أحمد الزیات، إبراھیم مصطفى/ت، المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة -٣
  .دار الدعوة: الناشر، محمد النجار، حامد عبد القادر

دار النفائس : الناشر، ادق قنیبيحامد ص -معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجي  -٤
  م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الثانیة، : الطبعة، للطباعة والنشر والتوزیع

  المراجع العامة والرسائل العلمیة: سابعا

المكتب ، المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الإسلام، سعد محمد الكتبي -١
 .م٢٠٠٢ط، بیروت، الإسلامي

 .١٩٦٣، ١ط، شریعات العربیةإساءة الائتمان في الت، سید البغال -٢
 -المنصورة - كلیة الحقوق، جریمة تبدید منقولات الزوجیة، رباب عنتر السید/ د -٣

 .م٢٠٠٦عام ، ٣٩عدد 
، دار النھضة العربیة، الوسیط في القانون المدني، دكتور عبد الرازق السنھوري -٤

  .م١٩٦٢
 .م١٩٥٤-ھرةالقا ١ط، مباديء القانون الروماني، عبد المنعم البدراوي/ د -٥
كلیة ،  أحكام العقود الصوریة في الفقھ الإسلامي، عدنان عبد الھادي حسن حسان -٦

 .٢٠٠٦ط، غزة -الجامعة الإسلامیة -الشریعة والقانون
 .م١٢١٢/ ط، محاضرات في قانون الإثبات -محمد علي الفقي/ د -٧
 - بیاندار ال، وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة، محمد مصطفى الزحیلي/ د -٨

 .م١٩٨٢ط -دمشق
 –الصدف ببلشرز : الناشر، محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي قواعد الفقھ -٩

 .م١٩٨٦ – ١٤٠٧الأولى، : الطبعة،  كراتشي
  م١٩٨٨ط - دار النھضة العربیة: شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسني/ د -١٠
دار الكتاب ، ٥٢أثر العرف في التشریع الإسلامي ص ، السید صالح عوض/ د -١١

  .بدون تاریخ طبع -القاھرة - الجامعي

  :المواقع الالكترونیة والمجلات الدوریة والصحف الرسمیة: ثامنا

 .www.dar-alifta.org./فتاوى دار الإفتاء المصریة  -١
، مكرر، ٤العدد، م منشور بالجریدة الرسمیة٢٠٠٠لسنة ) ١( رقم قانون( -٢

  .م٢٠٠٠/ ٢٩/١١بتاریخ

  
  




